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 الزكاة في وأثرها الحيلولة
 "ةـتطبيقي ةـتأصيلي ةـدراس"

 *د. محمد محمود الطوالبة

 م3/12/2020م                                 تاريخ قبول البحث: 15/6/2020تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

با في قد يكون سبالانتفاع في ملكه، الأمر الذي  تناولت الدراسة مسألة منع المالك من التصرف أو      
 يعرف بالحيلولة؛ وأثره في الزكاة، وأمثلته التطبيقية. ضعف الملك، وفوت النماء، وهو ما

وبينت معنى الحيلولة، وما في معناها، وعلاقتها بشروط الزكاة، وأثرها في الزكاة حال كونها مؤثرة       
 غير مؤثرة. في النماء، أو

م مبتكرة للحيلولة، وأنها تؤدي إلى سقوط الزكاة عن زمن الحيلولة، وتوصلت إلى تعريف وشروط وأقسا      
وإذا عاد المال إلى صاحبه استأنف به حولا جديدا؛ رعاية لجانب أرباب الأموال، واستنادا إلى الإخلال 
بحرية التصرف، ونقص المنفعة، المؤدي إلى خلل في نماء المال، الذي راعاه الشرع في تحديد مقدار 

 الزكاة.
 وتمكنت من استخلاص شروط وجوب الزكاة عن زمن الحيلولة عند القائلين به من الفقهاء.      

 الحيلولة، النماء، الملك الناقص، سقوط الزكاة. كلمات مفتاحية: 

Preventing of the Owner from Disposing of Property 

 and its effect on zakat; An applied original study 

Abstract 

      The study dealt with the issue of preventing the owner from disposing or benefiting from 

his property, which may be the reason for the king's weakness, and the lack of development, 

which is known as the fraud, and its effect on zakat, and its practical examples. 

      It showed the meaning of impersonation, and what is in its meaning, pictures, and 

sections, and its relationship to the conditions of zakat, and its effect on zakat if it is 

affecting growth, or not affecting. 

      It reached a definition, conditions and innovative sections for the foreclosure, and 

that it leads to the fall of zakat from the time of the foreclosure. Islamic law determining the 

amount of Zakat. 

      And I was able to extract the conditions for the necessity of zakat for the time of the 

rest of the scholars who say it. 

Keywords: al-haIlULāh,al-nama`a, the imperfect king, the fall of alms. 
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 .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، وأفضللللل الصلللللاة، وأزكى التسللللليم على النبي المبعوم رحمة للعالمين، وعلى مله وصللللحبه، ومن

 تبعه، واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد،
لاعتراف افإن تكليف المسللللللللم بالزكاة نوع من الالتلاء بالنعم التي أنعم ل لها على وباده؛ وأن أداءها لهو دليل على 

 ، وشكره على نعمه وفضله.-سبحانه–ضل ل بف
تجب في المال، ولا تكون مسلللللللللللللتحقة إلا بعد تحقر جملة من الشلللللللللللللروط تجعل  وإن مما يعين المكلف على ذلك أنها لا

لذي االمالك أهلا للمواسللللللللللللللاة وعون الفقراء والمعوزين، من غير أن يكون في ذلك أثر على متطلبات حياته، وحوائجه، الأمر 
 الربح. النتاج أو الامتثال أخف على النفوس، بحيث يكون الإخراج من النماء أويجعل 

للمال يكون  ومن ألرز هذه الشلللللللللروط التي ينبني على فقدها عدم التكليف بالزكاة شلللللللللرلا الحول، والملك التام، اللذان لا
 نماء من غيرهما. ريع أو

يصلللللل إلى ماله، مما قد يكون له أثر  جهة أن المالك لاللمال، قد تضلللللعف الملك؛ من  وهناك حالات تعرض للمالك أو
 لزكاة؟الين المال وصاحبه. فما أثر ذلك على  "الحيلولة" يعرف لل على زيادة المال وتنميته، مع بقاء أصل الملك، وهو ما

 
 .أهمية الدراسة

صحاب لها بعض الناس من أتظهر أهمية الدراسة من أنها تأتي لبيان حكم شرعي في مسألة الحيلولة التي يحتاج 
 يد لهم فيها. الأموال، الذين قد تحول الظروف لينهم وبين أموالهم لأسباب قد يكون لهم فيها يد، وأخرى لا

كما تظهر أهميتها من خلال الأمثلة التطبيقية التي يتم جمعها من كتب الفقه القديمة، والتطبيقات المعاصللللللللللللللرة، 
 والربط لينها.

 
  .أهداف الدراسة

 :مثل فيما يأتيتت
 ليان معنى الحيلولة، والألفاظ ذات الصلة. .1
 تجلية الحكم الفقهي في أثر الحيلولة في الزكاة، والشروط المتعلقة لذلك. .2
 إيراد عدد من التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة على مسألة الحيلولة. .3
 

  .مبررات الدراسة
ومؤسسات الزكاة الرسمية، والجمعيات الأهلية، ودور الإفتاء  حاجة للبة العلم والمتخصصين في العلوم الشروية،

 ومؤسساته، إضافة إلى حاجة أرباب الأموال، من الأفراد والشركات.
 

 .مشكلة الدراسة
 وللللللللل مشكلة الدراسة في أن الأموال التي وجبت فيها الزكاة تتصف بالنماء، الذي يتفرع عن الملك التام، والحللتتمث
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وقد جعله الفقهاء شلللرلا للوجوب، ففي الحالات التي يحال فيها لين المالك وملكه، ويكون غير قادر على إدارة مظنة له، 
 ومن ثم فإنه يفترض في الدراسة أن تجيب على الأسئلة الآتية: ماله، وتنميته، هل يكون ذلك مؤثرا في زكاة المال؟

 ما معنى كل من: الحيلولة، والضمار؟  (1
 في الزكاة عند عودة المال إلى صاحبه؟ما أثر الحيلولة  (2
 ما هي شروط وجوب الزكاة في المال عن زمن الحيلولة؟  (3
 ما هي ألرز التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة على الحيلولة؟ (4
 

 .محددات الدراسة
ي مسألتي ف أدخل يدخل في مجال دراستي أثر الحيلولة في إسقاط الزكاة بعد وجوبها والتمكن من أدائها؛ كي لا لا

 وجوب الزكاة على الفور والتراخي، وتلف المال بعد التمكن من الأداء، فتطول الدراسة.
اب بوفي مجال التطبيقات الفقهية سلللللللللليكون الهدف توضلللللللللليح أثر الحيلولة في الزكاة عند الفقهاء، وبيان إعمالهم لها في 

 ها بما يحقر الغرض من غير تفصيل. الزكاة؛ لذا فإني سأقتصر على إيراد بعض الأقوال الفقهية وأدلت
 

 .الدراسات السابقة
من خلال بحثي في مظان المسلللألة من محركات البحث، والمجلات العلمية، والأبحام المتخصلللصلللة في الزكاة، لم أجد 

لقدامى امن تناول مسللللللللألة الحيلولة وأثرها في الزكاة، فغلب على لني أن المسللللللللألة غير مبحوثة بحثا مسللللللللتقلا، مع أن الفقهاء 
 يوردونها في كتاب الزكاة، ويعرضون لمسائلها في شروط الزكاة، وزكاة الدين، والمال الغائب، والضمار، وغيرها بشكل متناثر.

زالت المسللألة بحاجة إلى دراسللة متخصللصللة؛ تعمل على تأصلليلها، واسللتيفاء جوانبها، وجمع متفرقها، وتعرض  فما
 تطبيقاتها الفقهية القديمة والمعاصرة.

 
  .منهج البحث

 عن لرير تتبع مسائل، وأحكام، وأقوال الفقهاء وأدلتهم، وتطبيقات الحيلولة، في مظانها من كتب الفقه. المنهج الاستقرائي؛
تطبير أقوالهم و عن لرير النظر في أقوال الفقهاء، وأدلتهم في مسائل الحيلولة، ومناقشتها، والترجيح لينها،  المنهج الاستنباطي؛

 المسائل المشالهة.على 
 

 .خطة البحث
 المبحث الأول: تعريف عام بالحيلولة، وما في معناها، وبيان أقسامها، وصورها، وعلاقتها بشروط الزكاة، وفيه ثلاثة مطالب:

 .تعريف الحيلولة المطلب الأول:
 .ليان معنى الضمار، وصلته بالحيلولة المطلب الثاني:
 .أقسام الحيلولة المطلب الثالث:
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 لمبحث الثاني: أثر الحيلولة في سقوط الزكاة، وفيه ثلاثة مطالب:ا
 .: زوال اليد عن الملك، وأثره في الزكاةالمطلب الأول

 .أثر الحيلولة في الزكاة مع عودة المال ناميا المطلب الثاني:
 .شروط وجوب الزكاة عن زمن الحيلولة عند القائلين به من الفقهاء المطلب الثالث:

 .الثالث: تطبيقيات فقهية على الحيلولةالمبحث 
 .تطبيقات فقهية على الحيلولة من كتب الفقه القديمة المطلب الأول:
 .تطبيقات فقهية معاصرة على الحيلولة المطلب الثاني:

 وبينت فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
عما وقع فيه من خلل ليس مقصودا، والحمد لله  هذا، ول أسأل أن أكون قد وفقت للصواب فيما عرضت، وأعتذر       

 رب العالمين.
 

 :المبحث الأول

 .وعلاقتها بشروط الزكاة، وصورها، وبيان أقسامها، وما في معناها، تعريف عام بالحيلولة
 

 .تعريف الحيلولة: المطلب الأول
 

، يَحُولُ  لغة:الحيلولة  يْئَيْن  ؛ أَي حَجَز. وَيُقَالُ: حُلْتَ لَيْنَهُ وَبَيْ يُقَالُ: حَالَ الشللللللللللللليءُ لَيْنَ الشللللللللللللل  يلاا يُر يدُ حَوْلاا  نَ ماحَوْلاا وتَحْو 
، وَكُلُّ ما وَال وحُؤولاا وَال، والحَوَل كالح  يْء  الح  ، وَاسْمُ ذَل كَ الش   .(1)حَجَز لَيْنَ اثْنَيْن  فَقَدْ حَالَ لَيْنَهُمَا حَوْلاا

نْ حالَ، يَحولُ حَوْلاا وحَيْلولةا فَيْعولَةٌ،  والْحَيْلولَة : دَرٌ م  دَرٌ جاءَ عَلى غَيْر  (2)مَصللللْ ، فهو حائل لَيْنَهُ وَبَيْنَ الشلللليء، مَصللللْ
يء: منع حدوثَه، (3)الْق ياس    .(4)وهي المنع من الشيء، وحال دون الش 

واضح مما سبر أن كلمة الحيلولة لم تستعمل عند أهل اللغة لهذا اللفظ، وإنما استعملوا ألفالا للدلالة على المعنى 
وَال، والحَوْل، والحَوَل.   نفسه، مشتقة من حال يحول، والاسم: الح 

 

والنفقات، ، كاة، والغصب، والنكاحكثر استعمال الفقهاء لكلمة الحيلولة في ألواب متعددة من الفقه، مثل الز  :شرعا  الحيلولة 
والحدود، والشهادة، وغيرها، لكني لم أعثر على تعريف لها في كتبهم، ولعل ذلك من وضوح اللفظ، وعند استعراض كثير من 

لمالك والآخر االمنع لين شيئين، قد يكون أحدهما  موالن استعمالها في كتبهم، نجدهم يستعملونها بمعنى: المنع من الملك، أو
 . (5)الملك، وقد يكونا مدميين. لكن غلب على استعمالهم معنى )منع المالك من الوصول إلى ملكه، والانتفاع والتصرف به(

 تسببا. : منع المالك من التصرف في ملكه؛ مباشرة، أومن هنا فإني أرى أن تعرف الحيلولة للل
 

 شرح التعريف:
والأثر الذي يترتب على الحيلولة، وأنها تتحقر بمنع المالك من منع المالك من التصلللللللللللللرف في ملكه: ليان للنتيجة 

 ملكه، ويشمل حالات التصرف الناقل للملكية، وحالات المنع من الانتفاع أيضا.
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 قيد ضروري لبيان عدم زوال الملك زمن الحيلولة، كاللقطة في سنة التعريف، والدين المجحود. المالك:
لعدو اليشمل حالات الحيلولة الناتجة عن وضع اليد على المال؛ بقصد كالغصب، ومصادرة المال، والتسلط عليه من  مباشرة:

 والحكام الظلمة، وبغير قصد، كاللقطة، والحبس. 
، لحالاتايرافقها وضللع اليد، كالحجز التحفظي على الأموال، وحبس المالك في بعض  ليشللمل حالات الحيلولة التي لا تسببببا:

 وكذا وضع اليد بإذن المالك، كالرهن، والدين على المعسر.
 

 .وصلته بالحيلولة، بيان معنى الضمار: المطلب الثاني
 مما يتصل بالحيلولة، وتناوله الفقهاء عند الكلام عليها، مصطلح الضمار، فناسب المقام ليان معناه.

 

يمُ وَالر اءُ أَصْ  الضمار لغة: ادُ وَالْم  رُ يَدُلُّ عَ "ضَمَرَ: الض  ، وَالْآخ  يْء  ق ةٍ ف ي الش  ، أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى د  يحَان  لَى غَيْبَةٍ لَان  صَح 
"(6)وَتَسَتُّرٍ" نْهُ أَضْمَرَ ف ي قَلْب ه  خْفَاءُ، وَم  ضْمَار  وَهُوَ الت غْي يبُ وَالْإ  نْ الْإ  مَارُ، "هُوَ الْمَالُ . (7). "أَصْلُهُ م  الْغَائ بُ ال ذ ي والض  

مَارٌ" لا نْهُ عَلَى ث قَةٍ فَهُوَ ض    .(8)يُرْجَى. وَكُلُّ شَيْءٍ غَابَ عَنْكَ فَلَا تَكُونُ م 
 

اختلف الفقهاء في ليان معنى الضمار، وعرفوه لناء على ذلك بعدة تعريفات، وقد انقسمت هذه التعريفات  :الضمار شرعا  
 إلى ثلاثة أقسام:

 رجواكان عوده لمالكه م المال المملوك، الغائب عن صاحبه، غير المقدور على الانتفاع به؛ لمانع. فشمل مابمعنى  : أولا  
نتفع به مع ي "المال الذي لا لا، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحناللة، ومنه قولهم: أو

 . (10)صول إليه ممتنع"، أو "كل مال أصل ملكه متحقر، والو (9)قيام الملك"
"الغائب  ولهم:قيرجى رجوعه، وإليه ذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية، ومنه  بمعنى المال الغائب عن مالكه، الذي لا :ثانيا  

 ذهب إليه أهل اللغة كما سبر. . وتعريفه لهذا المعنى يتفر مع ما(11)يرجى وصوله" الذي لا
بمعنى المال الغائب عن صاحبه، مع كونه مضمونا على من هو عنده، وهو تعريف سحنون من المالكية، حيث عرفه  :ثالثا  

اللقطة ، كالغاصب، والملتقط إذا تسلف (12)المال المحبوس عن صاحبه الذي يكون على الذي حبسه ضمانه" بأنه:"
 لنفسه؛ لأن كلا منهما ضامن للمال.

ائبا غلد من توافرها للحكم على المال بأنه ضللللمار، وهي: كون مال الضللللمار  عناصللللر، لا تتفر هذه التعريفات في عدة
 لا. يمكنه الانتفاع به، وأنه مجهول العاقبة من حيث عوده إلى المالك أو عن مالكه، وباقيا على ملكه، ولا

 .ى من هو عنده أم لالينما اختلفت الأقسام الثلاثة في اعتبار غلبة الظن في رجوع المال، وكونه مضمونا عل
والذي أراه: أن كلا من هذين الاعتبارين وصللللف غير مؤثر؛ لأن المال غير المقدور على الانتفاع به قد اختل فيه 
عنصللللر مهم من عناصللللر الملكية؛ وهو حرية المالك في الانتفاع والتصللللرف، وبناء عليه؛ فإني أرى أن القسللللم الأول من 

 لم.ينتفع به، مع قيام الملك". ول أع "المال الذي لا لاعتبار، وهو تعريفه بأنه:التعريفات هو الأنسب، والأولى با
 

 وجه الصلة بين الضمار والحيلولة: 
 ،الحيلولة في بعض صورها مسبب عن الضمار، ونتيجة من نتائجه، كما في حالات ضلال المال وسرقته وغصبه
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ما المال ومالكه، لينما الحيلولة هي النتيجة، ومن هنا فالعلاقة لينهفالضللللللللمار هو عين الواقعة التي نتج عنها حيلولة لين 
 علاقة سبب ومسبب عنه.

ومن جهة ثانية قد تبدو العلاقة لينهما علاقة عموم وخصللللللللوص، فالحيلولة أعم من الضللللللللمار؛ كونها تشللللللللمل حالات لا 
 الك فيه كما في الغصللب والضللياع والضلللال،تدخل في الضللمار؛ ذلك أن الضللمار غالبا ما يطلر على فعل لا يد ولا رلبة للم

 وجحود الدين، لينما قد تكون الحيلولة ناتجة أيضا عن تصرف بإرادة المالك، كما في حالات الفسخ والرد بالعيب. 
 

 .أقسام الحيلولة: المطلب الثالث
 

 .الفرع الأول: تقسيم الغزالي
 :(13)من حيث أثره على الزكاة، إلى ثلاثة أقسام سماها مثاراتيخل لتمام الملك، ويكون سببا في ضعفه،  قسم الغزالي ما

يكون سببا في ضعف الملك من جهة أثره في امتناع التصرف، وأدخل تحته: المبيع قبل القبض، والمرهون،  ما المثار الأول:
 لينة عليه، والدين على معسر. والمغصوب والضال والمجحود الذي لا

مان ز في ضعف الملك من جهة تسلط الغير على الملك وأثره في التصرف، وأدخل فيه الملك يكون سببا  ماالمثار الثاني: 
 الخيار، واللقطة، ومال القرض مع المفلس، والمال إذا نذر التصدق به، فحال عليه الحول وهو عنده.

يمضي عليها  دخل فيه المغانميكون سببا في ضعف الملك من جهة عدم استقرار الملك، وأثره في التصرف، وأ ماالمثار الثالث: 
 حول قبل تقسيمها، والأجرة المقبوضة سلفا.

 

 .الفرع الثاني: تقسيم الباحث
منها ، كل (14)من خلال بحثي في مسلللألة الحيلولة، والوقوف على العديد من صلللورها أسلللتطيع تقسللليمها إلى ثلاثة أقسلللام

 ينقسم إلى قسمين باعتبارين، فيما يأتي ليانه: 
 باعتبار مشروعيتها، تنقسم إلى:: الأول

يكون من قبل الحاكم كالحجز التحفظي على المال، واللقطة، والدين، وحبس المالك بحر،  حيلولة بحر، ومنها ما -1
لتقسيمه لين  وما كان سببه العقد كالمبيع بشرط الخيار، والمبيع قبل القبض، والحجز على المال لاستيفاء الحر، أو

 المستحقين. الورثة أو
 حيلولة بغير حر، ومنها الغصب، والسرقة، ومصادرة الأموال للما، وجحود الدين والوديعة. -2

 : باعتبار سببها، تنقسم إلى:الثاني
الحيلولة التي يكون سلللللببها التعدي، وهي التي يكون سلللللببها التعدي على المال، وحرمان صلللللاحبه من التصلللللرف فيه،  -1

حبس و على المالك ممن له قوة ونفوذ، كمصلللادرة المال من قبل الحاكم،  كالغصلللب، والسلللرقة، والتسللللط على المال أو
 المالك، وجحد الدين.

والتقاله من ياعه ض التقصير، ومنها دفن المال ونسيان مكانه، أو يكون سببها التعدي، وإنما النسيان أو الحيلولة التي لا -2
 الإعسار بالدين، والرهن. قبل الغير، أو
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 : باعتبار أثرها في نماء المال، تنقسم إلى:الثالث
واع المال كالنقود ومنع صاحبه منه، ودفن المال، الحيلولة التي تمنع نماء المال، ومنها الاستيلاء على بعض أن -1

 أسره. وحبس المالك أو
 ماشيته؛ لأن هذه الأموال من شأنها أن تمنع نماء المال، ومنها الحيلولة لين المالك وأشجاره، أو الحيلولة التي لا -2

 تنمو لنفسها غالبا. 
 

 العلاقة بين الحيلولة وشروط الزكاة:
، والنماء، والملك التام من شروط الزكاة؛ من جهة أن الحيلولة تضعف الملك، وتمنع للحيلولة صلة بكل من الحول

المالك من الانتفاع والتصللللللللرف في ملكه، خلال مدة الحيلولة، مما ينجم عنه غالبا عدم نماء المال، الأمر الذي قد يؤدي 
 إلى الإخلال بشروط وجوب الزكاة.

 

 : المبحث الثاني
 .الزكاةأثر الحيلولة في سقوط 

 

عود يعود، وإذا عاد فإما أن ي حيل لينه وبينه، قد يعود إلى صللللللاحبه، وقد لا الملك الذي زالت عنه يد صللللللاحبه، أو
 مع النماء، وتفصيل ذلك في ثلاثة مطالب:  للا نماء، أو

 
 .وأثره في الزكاة، زوال اليد عن الملك: المطلب الأول

 

 :مواطن الاتفاق والاختلاف
، زكاةغيره، من غير قصد التحايل على ال صدقة أو هبة أو على أنه إذا زال الملك في أثناء الحول لبيع أواتفر الفقهاء  -1

الأصل يمنع من حيث  ؛ ذلك أن المكلف لا(15)سقط وجوب الزكاة؛ سواء عاد الملك أم لا، فإن عاد استأنف حولا جديدا
 .من التصرف في ماله أثناء الحول

 تسللللللقط بالحيلولة لين المال وصللللللاحبه إذا كانت بعد حول الحول ووجوب الزكاة، والتمكن كاة لاعلى أن الز  واتفر الفقهاء -2
 . (16)من الأداء

 .(17)أثر لها في الزكاة وذهب أكثرهم إلى أن الحيلولة إن لم يكن لها أثر في فوت النماء أنه لا -3
واتفر القائلون لوجوب الزكاة مع الحيلولة أن المقصود بالوجوب استقرارها في ذمته، فلا يلزمه الإخراج قبل عود  -4

 (18)المال إليه؛ لأن الزكاة مواساة، وليس في المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه
 

يْن  زَكَاةٌ »وغيرها، قَالَت:  -رضلللللي ل عنها-الأثار المروية عَنْ عائشلللللة ومسبببتنذ هاا القول:   لَيْسَ ». وعَنْها: (19)«لَيْسَ ف ي الد 
 . (20)«ف يه  زَكَاةٌ حَت ى يَقْب ضَهُ 

 

 واختلف الفقهاء في:
 اشتراط الملك المطلر لوجوب الزكاة، وهو أن يكون المال مملوكا رقبة ويدا. -1
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 أثر الحيلولة في الزكاة إذا وقعت خلال الحول، وكان لها أثر في نماء المال. -2
 .(21)في اشتراط كونه ناميا زمن الحيلولة -كما اختلف القائلون لوجوب الزكاة مع الحيلولة إذا عاد المال إلى صاحبه -3

 

 :وفيما يأتي ليان ذلك
ارئ، لاختلف الفقهاء في أثر الحيلولة في الزكاة إذا زالت اليد لاهرا، بحيث لرأ على حرية المالك في التصللللرف بملكه 

 التنمية إلى قولين:  له حائل منعه من التصرف أوحال لينه وبين ما أو
 

، (26)الظاهري والن حزم ، (25)، وأحمد في رواية(24)، والشافعي في القديم(23)، واللخمي من المالكية(22)ذهب الحنفية القول الأول:
المطلر شرط لوجوب إلى أن الملك  (27)العزيز لن عبد وهو قول قتادة، والليث، وأحد قولي سفيان الثوري، ومروي عن عمر

الزكاة، وهو أن يكون المال مملوكا رقبة ويدا، فإذا زال ملك اليد بأي سبب، وحيل لين المال وصاحبه، فلا زكاة، وكذا لو زال 
تجب الزكاة عن جميع زمن الحيلولة )وهي المدة التي غاب فيها الملك عن صاحبه، أو منع منه(،  ملك الرقبة، وبناء عليه لا

 واستذلوا بجملة من الأدلة، أبرزها:، (28)ال إلى صاحبه استأنف الحولولو عاد الم

مَار  »موقوفا ومرفوعا:  روي عن علي  ما (1  . (29)«لَا زَكَاةَ ف ي مَال  الض  
لا موقوفا ولا مرفوعا؛ فقد قال فيه الحافظ في الدراية: "لم أجده عن علي".  بأنه لم يصح عن علي  يجاب عنه:       

 ثم بفرضه صح موقوفا؛ فغايته أنه مذهب صحالي، وفي حجيته خلاف، والراجح أنه ليس بحجة.
يَ ف يه  زَ »عَن  الْحَسَن  البصري، قَالَ:  (2 هْرُ ال ذ ي وَق تَ الر جُلُ أَنْ يُؤَد   الْتَاعَ  مال  مَالٍ لَهُ، وَكُل  كَاتَهُ أَد ى كُ إ ذَا حَضَرَ الش 

نَ الت  جَارَة ، وَكُل  دَيْنٍ إ لا  ما مَاراا لا م  نْهُ ض   . (30)«يَرْجُوهُ  كَانَ م 
 بأنه مذهب تابعي؛ فلا تقوم به الحجة. يجاب عنه:       

ه  إ لَى أهَْل ه ، وَيُ كَتَبَ ف ي مَالٍ قَبَ »العَز يز   لن عبد عَنْ مَال كٍ أَن  عُمَرَ  (3 مَضَى ؤْخَذُ زَكَاتُهُ ل مَا ضَهُ بَعْضُ الْوُلَاة  لُلْماا: يَأْمُرُ ل رَد  
ن ينَ. ثُم  عَق بَ بَعْدَ ذَل كَ ب ك تَابٍ: أَنْ لا نَ الس   مَاراا م  دَةٌ؛ فَإ ن هُ كَانَ ض  نْهُ إ لا  زَكَاةٌ وَاح   .(31)«يُؤْخَذَ م 

ده إليها، يينتفع لها؛ لعدم وصول  الأموال التي يزول عنها ملك اليد، ويحال لينها وبين مالكها، لا من الآثار:وجه الذلالة        
 فكانت ضمارا، وما كان كذلك، فلا زكاة فيه.

 بأنه مذهب تابعي؛ فلا تقوم به الحجة. يجاب عنه:       
لهما ، ولا يعرف (32)الذي إذا اقتضيته أمكنك أخذه( : )إنما الزكاة في الدين-رضي ل عنهما-عمر وعثمان  وعن الن (4

وجه الدلالة: أنه أوجب الزكاة في الدين على المليء، واستخدم أداة الحصر، وما كان هذا حاله، فهو مقدور . (33)مخالف
 . (34)قدرة للمالك على أخذه والتصرف به متى أراد، فلا زكاة فيه لا عليه، فدل بمفهوم الشرط المخالف على أن ما

 بأنه مذهب صحالي؛ وفي حجيته خلاف، والراجح أنه ليس بحجة. يجاب عنه:       
لمال اثم بفرضه حجة؛ فيبقى أنه أوجب الزكاة في الدين، مع أنه مال غائب عن مالكه، ولا ينتفع به، وما كان كذلك من        

 يأخذ نفس الحكم، فتجب الزكاة مع الحيلولة. 
جوبها في و فيه أنه أوجب الزكاة في الدين على مليء، ولم ينف  وأما الاستدلال بمفهوم المخالفة، فلا يصح؛ لأن غاية ما       

 غيره من الديون، فبقيت على الأصل. 
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يتحقر  ليس لنام كالعقارات، وهذا لا الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، كالمواشي، والزروع، والتجارات، دون ما (5
َن   . قال السرخسي:(35)ع القدرة على التصرف، والحيلولة تمنع من ذلك، فكان كالمستهلك، فوجب أن تسقط عنه الزكاةإلا م "لأ 

مٌ، فَكَانَ مُسْتَهْلَكاا مَعْناى  ، وَذَل كَ مُنْعَد  نْت فَاع   . (36)قَائ ماا صُورَةا"كَانَ ، وَإ نْ -يعني مع قيام الحيلولة –مَعْنَى الْمَال ي ة  ف ي النُّمُو   وَالا 
ي فبأن النماء مفترض في الأموال التي وجبت فيها الزكاة، لكنه ليس شلللللللللرلا لوجوبها؛ لدليل أنها تجب  وأجيب عنه:

 .(37)المواشي والنقود والتجارات مع عدم النماء
رط شولأن المال مع الحيلولة خارج عن يده وتصرفه، والملك فيه ضعيف، كمال المكاتب، وما كان كذلك، فقد اختل  (6

 .(38)وجوب زكاته
نقصان  بأن قياسه على المكاتب غير صحيح؛ لأن سبب سقوط الزكاة عن المكاتب نقصان ملكه، لا وأجيب عنه:

 . (39)ي ماله؛ لتمام الملكتصرفه، فالصبي ناقص التصرف، لكن الزكاة واجبة ف
 ويجاب عنه أيضا بب:

 جب تيكون مانعا من الزكاة، كمال المحبوس، والغائب،  أن الملك تام، والتصرف فيه ممكن ونافذ، وأن عدم النماء لا
 فيه الزكاة، حتى مع عدم النماء.

 حكم له، فالواجب حكم الأصل، وهو وجوب الزكاة.  أن هذه لروف استثنائية، والنادر لا 
وقد وجدت ، (40)الحيلولة في منع الزكاة، كالعلف بالنسبة للسائمة، ونية الاقتناء في عروض التجارة؛ فكلاهما مسقط للزكاة (7

 في زمن، فلا تجب الزكاة فيه. 
لحيلولة؛ اقتناء في العروض يخرجها من كونها مالا تجب فيه الزكاة، بخلاف بأن علف السللللللائمة، ونية الا ويجاب عنه:

 يختل معها الملك، ولا كونه مال زكاة، فافترقا. فإنه لا
: أنه اسللللللللتدلال بمحل النزاع؛ لأن نزاعنا هنا أن مال الضللللللللمار أهو مال زكاة أم لا؟ أحذهمالكن قد يشللللللللكل عليه أمران: 

لمال؛ ا: أن العلف ونية الاقتناء إذا أثرا في منع الزكاة في المال؛ فما يمنع أن تُؤث  ر الحيلولة أيضلللللللللللللا في منع الزكاة في والثاني
 اعتبارا بأنها عطلت فيه النماء؛ كنية الاقتناء؟!

 .(41)زكاةلالقول لوجوب الزكاة مع عدم النماء، فيه إجحاف لرأس المال، وحرج يلحر بالمكلف، فلزم دفعه بإسقاط ا (8

خل لذلك، ت والحيلولة لا بأن النماء مفترض في كل مال من أموال الزكاة، وليس من شرله أن يكون حقيقيا يجاب عنه:       
لمال لوجوب افقد يحصل له النماء في أيدي الآخرين، كيد الوكيل والغاصب. فضلا عن أن الحرج المدعى منتف باشتراط رجوع 

 الزكاة. 
 : أن النماء إنما قُد  ر في المال الزكوي إذا لم يكن ناميا حقيقة؛ لأنه قالل للاسلللللللللللللتنماء؛ وليسالأولوقد يرد من وجهين: 

أن  :ثانيال إذا لم يكن ناميا حقيقة.  –بما هو مال زكوي –هذا حاصللللللا مع الحيلولة؛ فلا يصلللللح أن النماء مفترض ومقد ر فيه 
ر ناميا، هو   استدلال بمحل النزاع، ومصادرة على المطلوب. كون المال زمن الحيلولة مالا زكويا؛ فيُقد 

 .(42)يتحقر معه غناه، وما كان هذا حاله، فلا زكاة فيه يقدر صاحبه على الانتفاع به، لا المال الذي لا (9
 تتعذر من جهة النائب، لدليل وجوبها على بأن القدرة على التصلللللللللللللرف إذا تعذرت في حر المالك، فلا يجاب عليه:

 يفالسبيل؛ لقدرته على الانتفاع والتصرف بماله لنائبه. أما وجوبها في الدين المجحود؛ فلأن التقصير جاء من جهته،  الن
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 .(43)التفريط في حفظ البينة عدم الإشهاد، أو حفظ حقه؛ بعدم كتابة الدين، أو
يجب على صاحب المال أن يؤدي الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة، وهو محل إجماع، والقول لوجوب  لا (10

 .(44)اعللإجمالزكاة عن المال زمن الحيلولة فيه تكليف للمالك بإخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه، وهذا مخالف 
 .(45)يكلفونه إخراج الزكاة إلا بعد رجوع المال، فإذا لم يرجع المال سقطت الزكاة إن القائلين بالوجوب لا والجواب عنه:

ن مإذا كان العجز  ، بخلاف ماةلبتأأن العجز في هذه المسائل من جهة المملوك وهو المال، فلا يمكن التصرف فيه  (11
 .(46)جهة المالك، كما في مسألة الصغير، مع التمكن من التصرف

 بعدم انتفاء القدرة على التصرف مع الحيلولة. ويجاب عنه:       
 

إلى أن اليد ليست شرلا،  (50)، وأحمد في رواية(49)، والشافعي في الجديد(48)، ومالك في الصحيح(47)ذهب زفر القول الثاني:
اله، بغصب موأن ملك الرقبة كاف لوجوب الزكاة، فإذا كان المال باقيا على ملك صاحبه، ثم زالت يده عنه، وحيل لينه وبين 

تسقط به الزكاة، ووجب إخراجها عن زمن الحيلولة، إلا أن مالكا يقول  استيلاء عدو، ونحوه؛ لا ضلال أو سرقة أو أو
 . (51)حول واحد لوجوب الزكاة عن

وليس معنى ذلك وجوب تعجيل إخراج الزكاة، ولكن إذا عادت الأموال، وجب إخراج الزكاة للأحوال الماضللللللللللللللية، 
وعدم التمكن من المال مع إيجاب الزكاة، ينزل منزلة إيجاب الزكاة بانقضلللللللللللللللاء الحول من غير إمكان أداء الزكاة. فإذا 

لزكاة افت الأموال قبل وصلللولها إلى يد المالك، سلللقطت الزكاة لتلفها، كما تسلللقط في زمن الحيلولة، ثم تل مضلللى أكثر من حول
 . (52)لتلف المال بعد الحول وقبل التمكن من أداء الزكاة

 

 واستذلوا لقولهم بب:
ينَ شَاةا شَاةٌ() عموم النصوص الموجبة للزكاة، ومنها حديث: (1 الملك، ، فهي توجب الزكاة مع ثبوت (53)ف ي كُل   أَرْبَع 

 وهذا متحقر مع الحيلولة.
 بأن الملك وحده غير كاف لإيجاب الزكاة، فلا لد من تمام الملك، والنماء، وكلاهما غير متحقر مع الحيلولة. يجاب عنه:        

 . (54)«لَا زَكَاةَ ف ي مَالٍ حَت ى يَحُولَ عَلَيْه  الْحَوْلُ »:  قوله (2
أثر لها في زوال الملك،  أن موضلللوعه اشلللتراط الحول لوجوب الزكاة، وهو متحقر مع الحيلولة؛ إذ لا وجه الذلالة:

 وحولان الحول.
الملك.  نسللم تمام أن المراد به إذا كان لمالك تام الملك بإجماع، فصلار ذلك كالمشلروط في اللفظ، ونحن لا أجابوا عنه:

 .(55)ى يتمكن من النماء فيه، فصار هذا تنبيها على اعتبار التمكن من النماءاعتبر الحول حت -عليه الصلاة والسلام-ولأنه 
وكونه ، (56)السبيل، والأسير، والمحبوس، والمال المدفون في البيت؛ حيث تجب الزكاة مع الحيلولة القياس على الن (3
 .(58)ينفي الوجوب ، لا(57)يخالب بالأداء للحال؛ لعجزه عن الأداء لا

وجوب الزكاة في مال هؤلاء؛ سلللللببه القدرة على الانتفاع به ليد الأول: أصلللللحاب القول الأول عنه بجوالين:  وأجاب
نحن فيه؛ حيث زالت يده، ولم ينفذ  ، ففارق ما(59)القدرة على الوصللللللللول إلى المال كالمدفون في البيت، والدين النائب، أو

 تقديريا، فلما انعدم تجب في المال باعتبار النماء؛ حقيقيا كان أمأن الزكاة إنما  والثاني:. (60)تصللللللللرفه المقصللللللللود بالملك
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النماء بسلللللللبب عدم القدرة عليه بالنسلللللللبة للمالك زمن الحيلولة، انعدم وجوب الزكاة؛ لأن معنى المالية في النمو والانتفاع، 
هذا  العزيز السللالر يؤكد لن عبد مر، وأثر ع(61)وذلك منعدم مع الحيلولة، فكان المال كالمسللتهلك معنى، وإن كان قائما صللورة

 .(62)المعنى؛ حيث أسقط الزكاة من الأموال التي أمر لردها إلى أربالها من أموال ليت المال
ولأن ملكه باق على حكم الأصل، ووجوب الزكاة مبني على بقاء الملك، وهذا متحقر في المغصوب، والضال وما  (4

 .(64)وفوات اليد غير مخل بالوجوب (63)أثر لها في الملك ؛ إذ الحيلولة لاسقط في البحر، ونحوه، فوجب أن تلزمه الزكاة
لملك. اأن الغاية من الملك إمكانية التصرف، وهذا متعذر زمن الحيلولة، بسبب ضعف  :أحذهماويجاب عنه بجوابين:        

 لد مع الملك من تحقر شروط الوجوب، ومنها النماء، وهو مفقود غالبا مع الحيلولة.  : أنه لاوالثاني
، ولا (65)لنسذر لها، ولا  ولأن الزكاة واجبة في كل مال من شأنه أن يكون ناميا، وإن لم ينم، كالذكران والمهازيل التي لا (5

 .(66)يخل لذلك عدم تحقر النماء لعارض، كالمحبوس
صللللللول حبأن المعتبر بكون المال مما يمكن إرصللللللاده للنماء، وأن يكون المالك قادرا على ذلك، وليس المعتبر  أجابوا عنه:

 .(67)يتمكن المالك من تحريكه ولا تنميته النماء، ومع الحيلولة لا
ته هكان مقصللرا، أما إذا لم يكن له يد، وليس من ج بأن هذا صللحيح لو كان للمالك فيه يد، أو :ويجاب عنه أيضا  

جحف ي تقصير، فمن الإجحاف به أن نقول لوجوب الزكاة عن زمن الحيلولة؛ لأن ذلك من شأنه أن يأكل رأس المال، أو
 به كثيرا، خاصة إذا تعددت سنوات الحيلولة.

 وأما قياسلله على المحبوس؛ فغير مسلللم أن المحبوس يطالب بالزكاة عن سللنوات الحبس مع عدم تمكنه من التصللرف
 يكون متيسرا في بعض الحالات. وكيله فقط، وهذا قد لا ا يطالب بالزكاة لو تمكن لنائبه أوبماله، وإنم

وديعة، وإما بالبحث والاجتهاد في الضال،  ولأنه يتمكن من أخذ ماله؛ إما بإقامة البينة في المجحود من دين أو (6
 .(68)عذرا يسقط به وجوب الزكاة باللجوء إلى القضاء فيما يحتاج لذلك، فإن لم يفعل، فقد قصر، وهذا ليس أو

 يسللللتغرق يمكن أن  بأن هذا صللللحيح لو كان يمكن أن يوصللللله إلى ماله، أما إذا كان غير موصللللل له، أو ويجاب عنه:
 يخفى. أثر لها؛ لما في ذلك من الإجحاف الذي لا زمنا لويلا، فلا يصح معه القول بأن الحيلولة لا

 .(69)مطالبة به، ويجبر من هو ليده على تسليمه، فهو كما لو كان في يد وكيلهولأنه ماله، وملكه عليه مستقر، يملك ال (7

في  أما أثر له، بأنه مختلف عن حالة الوكالة تماما؛ لأن الوكيل يتصلللرف كالأصللليل، ولياب المالك هنا لا يجاب عنه:
 التصرف فيه. يتمكن معه من الوصول إلى ماله، أو حالة الحيلولة، فالملك موجود، لكنه ضعيف، لا

 أما دليل المشهور من مذهب مالك على وجوب الزكاة عن سنة واحدة، فهو: (8
 (70)أمر لزكاته لماضي السنين، ثم رجع فأمر لزكاته لعام واحد العزيز  لن عبد في المولأ أن عمر ما .أ

يعدو كونه اجتهادا، يحتمل الصللواب والخطأ، وأنه معارض لروايات أخرى بعضللها في اسللتئناف  بأنه أثر لا نه:يجاب ع
 ، فلا يكون مقدما عليها.(72)، وبعضها في الزكاة لماضي السنين(71)الحول بعد رجوع المال إلى صاحبه

 .(73)ليه الزكاةالاستدلال بحصول النصاب في لرفي الحول، بمعنى أنه اكتمل له حول، فوجب ع .ب
 ، فإذا رجع المال إلى صاحبه(74)يجب على صاحب المال أن يؤدي الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة لا .ج
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 .(75)أدى منه
بدأ ي يبدأ إلا من وقت إمكان الأداء، ومع وجود الحيلولة، فإمكان الأداء غير متحقر، فلا كما أنه يرى أن الحول الثاني لا .د

 .(76)في حقه حول جديد
ليه إخراج عدليل عليه، لل إذا حال الحول وجب  يبدأ إلا بعد إمكان الأداء غير مسلم؛ لأنه لا والقول بأن الحول الثاني لا

 يضر في التداء حول جديد.  الزكاة عند التمكن من الأداء، وهذا من باب التخفيف عنه، لكنه لا
 

 الرأي الراجح:
بعد ذكر أدلة كل من الطرفين، ومناقشلللللللللتها يترجح لدي قول القائلين بأن الحيلولة مؤثرة في وجوب الزكاة، وأنها تسلللللللللبب 

 اعتبارات:سقوط الزكاة عن زمن الحيلولة، وإذا عاد المال إلى صاحبه استأنف به حولا جديدا، وذلك مرده إلى عدة 
حبه من حرية التصرف بأنواع التصرفات متعذر، ففارق غيره من يخوله الملك لصا ه مع وجود الحيلولة، فإن مانا إ (1

لزكاة. االمال من هذه الجهة، فإذا افترقا في قدرة المالك على التصرف، لزم افتراقهما في النتائج، ومن ثم في وجوب 
ة هي العلة مي"وعدم القدرة على التن رشد معللا سقوط الزكاة في المال الضائع والمدفون إذا نسيه صاحبه: قال الن

 .(77)الصحيحة التي تشهد لها الأصول"
لحول، ومع شرلا تابعا ل ه مع الحيلولة يختل شرط من شروط الزكاة، وهو النماء؛ سواء اعتبرناه شرلا مستقلا، أونا إ (2

 تصبح الزكاة مغرما، فيتخلف مقصد تشريعها. اختلاله يسقط وجوب الزكاة؛ كي لا
 بالمال، وإذا فقد هذا كانت منفعة المال ناقصة، فلا تجب الزكاة. الزكاة وجبت في مقاللة الانتفاع  (3
النماء  تنقص تبعا لذلك، وهذا يؤكد أن مقدار الزكاة مرتب في الشرع على وفر النماء المفترض؛ فتزداد قيمته أو نا إ (4

لزكاة ايد للمالك فيه، لزم من ذلك التخفيف عن المالك بإسقاط  له اعتبار في الزكاة، فإذا حال دون وجوده حائل لا
 عن هذه المدة. 

الحيلولة، مع عدم نماء المال يفضي إلى أكل رأس المال، خاصة إذا لال زمن القول بإيجاب الزكاة عن زمن  نا إ (5
 يخفى، وما شرعت الزكاة لمثل ذلك ألدا. لا الحيلولة، وفي هذا من الحرج، والأذى الذي يلحر بصاحب المال ما

اءت جلتوازن الذي القول لوجوب الزكاة عن زمن الحيلولة فيه نظر إلى جانب الفقير، دون صاحب المال، وهذا مخل با (6
 به الشريعة في الأحكام عموما.

روى ألو عبيد من مثار وأقوال عن بعض الصحابة والتابعين في أن الزكاة غير واجبة عن  يؤيد هذا القول أيضا ما (7
 زمن الحيلولة، ومنها:

بُهُ وَيَحْب سُهُ قَالَ  يْن  ال ذ ي يَمْطُلُهُ صَاح  يمَ، ف ي الد  ومثله عن  ،(78)«أْكُلُ مَهْنَأَهُ زَكَاتُهُ عَلَى ال ذ ي يَ : »عن حماد عَنْ إ لْرَاه 
مَاراا". قَالَ الن عطاء قَالَ: يْنَ ضللللللللللل  ا نَحْنُ أهَْلَ مَك ةَ فَنَرَى الد  " "يَعْن ي أَن هُ لا كَث يرٍ: "أَم  "لَيْسَ  . وعن عكرمة قَالَ:(79)زَكَاةَ ف يه 

يْن  زَكَاةٌ"  ، ول أعلم.(80)ف ي الد 
 

 .أثر الحيلولة في الزكاة مع عودة المال ناميا :المطلب الثاني
 اللللللق؛ (81)يجب إخراج الزكاة عن زمن الحيلولة عند عدم عودة المال إلى صاحبه اتفر الفقهاء على أنه لا اق:بببن الاتفببموط
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لَافَ أَن هُ لا النووي: خْرَاجُ قَبْلَ عَوْد  الْمَال   "وَلَا خ  بُ الْإ  ه "يَج   .(82)إلَى يَد 
. ولو ردت الأصلللول والفوائد هالكة، وتمكن (83)فلو تلفت الأموال قبل وصلللولها إلى يد المالك، سلللقطت الزكاة لتلفها

 .(84)المالك من تغريم الغاصب، فهو في حكم عود الفوائد بأويانها
يْن  زَكَاةٌ »ما روى الن ألي شلللليبة، وغيره عن عكرمة وعائشللللة وعطاء وغيرهم:  ومسبببتنذ هاا القول:  .(85)«لَيْسَ ف ي الد 

 .(87)، وللعجز عن تنميته(86)يقدر عليه يلزمه زكاة مال لا ولأنه لا
 

إذا عاد المال مع نمائه بعد الحيلولة لينه وبين صللللللللللللللاحبه مدة، ولم يكن للحيلولة أثر في إنقاص النماء  موطن الخلاف:
 انقطاعه، فكان المال كما لو أنه في يد صاحبه وعمل على تنميته، فهل لذلك أثر في إسقاط الزكاة؟  أو

 اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة إلى قولين:
الحيلولة غير ، وهؤلاء اختلفوا في كون (88)لولة عند عودة المال مع نمائه، وهو مذهب جمهور الفقهاءأثر للحي لاالقول الأول: 

 مؤثرة في جميع أنواع المال، أم في الماشية خاصة؟ 
، (89)ففي قول: تجب الزكاة عن جميع سني الحيلولة في الماشية، إذا رجعت بأويانها، وهو صحيح مذهب المالكية

 .(90)والشافعية في قول
 السللللللللللللام من عبد واختلف النقل في مذهب المالكية في وجوب الزكاة لماضلللللللللللي السلللللللللللنوات، أم لعام فقط؟ قال الن

"والصللحيح زكاتها لماضللي الأعوام؛ لأن زكاتها مردودة معها. والمشللهور أيضللاا أن غلتها مردودة فصللارت كأنها  المالكية:
 .(92)لعام واحد. وقال أشهب: تجب الزكاة (91)لم تخرج من يد المالك"

والتناء القول لوجوب الزكاة في الماشلللللللية فقط عند المالكية على أن الغالب من حالها أن تنمو لنفسلللللللها، ومع وجود 
 تنمو إلا بالعمل. أثر للحيلولة، فكأنها لم تكن موجودة. خلافا لسائر الأموال، فإنها لا النماء لا

: تجب الزكاة إذا رجع المال إلى صلللللاحبه مع نمائه، (94)المعتمد ، والحناللة في(93)وعند الشلللللافعية في القول الجديد
عن جميع سلللللللني الحيلولة، دون تفرير لين مال ومخر؛ لأن المانع من وجوبها فقد النماء بسلللللللبب الحيلولة، وقد عاد المال 

لأن الزكاة إنما  سلللللللللللريج لريقا عند الشلللللللللللافعية؛ . وحكاه ألو العباس الن(95)مع نمائه، فكانت الحيلولة كأنها غير موجودة
"والصحيح أنه على  . وتعقبه الشيرازي بقوله:(96)سقطت في أحد القولين لعدم النماء، وهنا قد حصل له النماء، ورجع إليه

 نماء فيها، وتجب فيها الزكاة، وإنما سقطت لنقصان القولين؛ لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء؛ فإن الذكور من الماشية لا
 .(97)فات من اليد والتصرف" يده وتصرفه، وبالرجوع لم يعد ما الملك بالخروج عن

 ه.غيره، إذا عاد المال مع نمائ وإذا كانت العلة في أثر الحيلولة هي النماء، فلا أرى فرقا لين أن يكون المال ماشية أو
 

: أن الحيلولة تؤثر في الزكاة (99)، ورواية عند الحناللة(98)لن ألي هريرة وهو قول عند الشافعية حكاه ألو عليالقول الثاني: 
 مردودا.وتؤدي إلى سقولها؛ لأن العلة ضعف الملك، ونقصانُ التصرف، وذلك موجود مع الحيلولة، وإن كان النماء 

 ضللللعف الملك، ونقصللللان وسللللبب الخلاف في المسللللألة عموما اختلافهم في علة سللللقوط الزكاة، هل هي فوت النماء، أم
 .(100)التصرف؟

 وجديكون بقدر النماء الذي يمكن أن ي القول الثاني بأنه مع وجود النماء وعوده إلى صاحبه، فإنه لنويمكن أن يعضد 
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 يقوم أحد على المال كصلللللاحبه، ونقصلللللان النماء مع إشلللللراف المالك، وعمله ومتابعته، لل سللللليكون ناقصلللللا في الغالب؛ فإنه لن
جب لا تحكم له، فيبنى الحكم على الغالب، ولذلك  مؤثر كعدمه. فضللللللللللللللا عن أن عود المال مع نمائه من النوادر، والنادر لا

 زكاته، ولو رجع مع نمائه، ول أعلم.
 

 .شروط وجوب الزكاة عن زمن الحيلولة عند القائلين به من الفقهاء :المطلب الثالث
سللبر أخلص إلى عدد من الشللروط التي يجب توافرها للقول لوجوب الزكاة مع قيام الحيلولة، عند من  من خلال ما

 : (101)قال لذلك من الفقهاء، علما أن هذه الشروط غير متفر عليها لينهم، وألخصها فيما يأتي
بقاء المال زمن الحيلولة: فلو تلف المال، سقطت الزكاة؛ قياسا على سقولها لتلف المال بعد الحول وقبل التمكن   :أولا  

 . (102)من أداء الزكاة
ضمان المال حالة التلف، وإمكان تضمين المتلف: وذلك بأن يمكن تغريم المتلف، بحيث يكون معروفا، وينسب إليه  ثانيا:

الفعل، وتنتفي في حقه موانع التضمين؛ لأنه إذا تمكن المالك من تغريم الغاصب، فهو في حكم عود الفوائد بأويانها 
 .(104)والشافعية (103)عند المالكية

، تعد منه، كاللقطة لو تلفت في سلللنة التعريف عدم وجود تقصلللير أو عدم إمكان تضلللمين المتلف؛ لجهالته، أو أما في حالة       
 فتسقط الزكاة.

: وهو شرط لوجوب الزكاة، واستقرارها في الذمة، فإذا لم يعد لم يلزمه إخراج الزكاة؛ (105)رجوع المال إلى صاحبه ثالثا:
لَافَ أَن هُ لا . قال النووي:(107)ن تنميته، ومعجوز ع(106)لأنه مال غير مقدور عليه خْرَاجُ قَبْلَ عَوْد   "وَلَا خ  بُ الْإ  يَج 

ه "  (108)الْمَال  إلَى يَد 
أن يكون المال ناميا زمن الحيلولة، وأن يعود المال مع نمائه، فإذا ردت الأصول وحدها لم تجب الزكاة، قال به  رابعا:

 رواية، كما سبر.، والحناللة في (109)بعض فقهاء الشافعية

ينقص مجموع المال الذي حيل لينه وبين مالكه، والباقي عنده عن النصاب؛ فإن كان كل المال قد حيل لينه  ألا خامسا:
وبين مالكه، وكان نصابا فقط، ليس فيه زيادة؛ حتى إنه ينقص عن النصاب بإخراج قدر الزكاة الواجبة فيه عن 

 .(110)السنين لا تجب زكاته عن باقي -السنة الأولى

 
 : المبحث الثالث

 .تطبيقيات فقهية على الحيلولة
 

 مع اتفللاق الفقهللاء على اشللللللللللللللتراط الحول والنمللاء والملللك التللام لوجوب الزكللاة، وأثر الحيلولللة فيهللا، إلا أنهم اختلفوا 
و اختلاف مؤثرة، وهغير  عدم تحققها، وكون الحيلولة مؤثرة أو في كثير من المسللائل، بالنظر إلى تحقر هذه الشللروط أو

في تحقير المناط، وسلللللللأورد في هذا المبحث جملة من التطبيقات الفقهية على ذلك، لهدف إيضلللللللاح فكرة الحيلولة، وبيان 
 أثرها في الزكاة.
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 ، وفيه عذة فروع:تطبيقات فقهية على الحيلولة من كتب الفقه القديمة: المطلب الأول
 

 .الفرع الأول: الغصب
 نقص به النصاب، إلى قولين: أثر الغصب في سقوط الزكاة إذا وقع على جميع المال، أواختلف الفقهاء في 

 أنه يزكيه لعام واحد فقط. (111)فالمشهور عند المالكية؛ وجوب الزكاة مع الغصب، وهؤلاء اختلفوا فيما لينهم القول الأول:
تجب الزكاة عن  (115)والحناللة في المذهب، (114)، والشللللللللللللللافعية في الجديد(113)، والمالكية في قول(112)وعند زفر

، ولأنه مال يجوز التصرف فيه (116)السبيل جميع سني الغصب؛ لأن بالغصب تنعدم اليد، لكن الملك باق، وقياسا على الن
 التصللللللللرف، والمنع من (118)، ولأن الملك فيه مسلللللللتقر، ويملك المطالبة به(117)بالإلراء منه، والحوالة به وعليه، كالدين على مليء

 (119)أثر له، لدليل المال المرهون  لا
يلزمه الإخراج حتى يقبضللله، فيؤدي لما مضلللى؛ لأن الزكاة مواسلللاة، وليس في المواسلللاة إخراج زكاة مال لم  لكن لا

 .(120)يقبضه
، (121)تسقط الزكاة عن المال المغصوب، وإذا رجع إلى صاحبه استأنف به حولا جديدا، وهو قول الحنفية القول الثاني:

؛ لتعذر الوصول إلى المال فيما مضى، (125)، والظاهرية(124)، والحناللة في رواية(123)، والشافعية في القديم(122)والمالكية
، والزكاة (128)، أشبه دين الكتابة، ولأنه ملك غير نام(127)، فكان خارجا عن يده وتصرفه(126)وعدم تقصير صاحب المال

ة تجب إلا في مال نام، فلا تجب في العقار ونحوه، وحقيق ، لدليل أنها لامظنة وجبت في مقاللة الانتفاع بالنماء حقيقة أو
قالا: أنهما  -رضي ل عنهما–، وقد روي عن عثمان والن عمر (129)النماء ومظنته منتفية ههنا، لعدم القدرة على التصرف

 .(131)يعرف مالكه موضعه ، وهو المال الذي لا(130)زكاة في مال الضمار لا
مجحود، واليؤمل رجوعه، كالمسللروق، والمغصللوب،  لا تيمية أن ما وعند الحناللة رواية ثالثة، رجحها شلليخ الإسلللام الن

 .(132)الغائب المنقطع خبره، فيه الزكاة زكاة فيه، وما يؤمل رجوعه، كالدين على المفلس، أو لا
سلللتأنف ازكاة في الضلللالة حتى يجدها،  قلنا: لا وبناء عليه؛ لو كانت له أربعون شلللاة، فضللللت منها واحدة ثم وجدها؛ إن

 قبله. تم الحول، أو الحول؛ سواء وجدها بعد ما
 .(133)وإن قلنا: فيها زكاة، فإن وجدها قبل الحول لنى على الحول، وإن وجدها بعد الحول، أخرج الزكاة عن الكل

 

 .الفرع الثاني: اللقطة
 لكنها غائبة عنه، فهل لذلك أثر في سقوط الزكاة؟اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك صاحبها، 

الحكم في اللقطة أنه يلزم الملتقط تعريفها سنة، ثم بعد ذلك جاز للملتقط أن يتملكها، وفي كيفية التملك خلاف لين 
 .(134)الفقهاء

الضللللللال، و وإن لم يتملكها؛ ففي سلللللقوط زكاتها عن السلللللنة الأولى خلاف لين الفقهاء على نحو الخلاف في المغصلللللوب 
 وبناء عليه: 
من ، والن حبيب (135)زكاة على المالك؛ ويستقبل به حولاا عند رجوعه إليه؛ للعجز عن تنميته، وهو قول الحنفية لا القول الأول:
 رللل، والشافعية في القديم رجحه الغزالي، وعلله بضعف الملك لتسلط الغي(136)وجدها بعد أن كان يئس منهاالمالكية إذا 
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 (140)؛ لتعذر الوصول إلى المال، وعدم تقصير صاحبه(139)، والظاهرية(138)ورواية عند الحناللة، (137)عليه
 ،(143)، والشافعية في الجديد(142)، والمالكية في المشهور(141)تجب الزكاة عن مدة الغياب، وهو قول زفر القول الثاني:

 .(145)الموجبة للزكاة، وقياسا على سائر ماله؛ لصحة الحوالة به، والإلراء منه، ولعموم الأدلة (144)والحناللة في المذهب
لكن المشلللللللللللللهور عنللد المللالكيللة: أنلله يزكيلله لعللام واحللد، وفي قول مخر يزكيلله لكللل عللام؛ لأن الملتقط حللافظ لهللا لربهللا 

. وعلة سلللقوط الزكاة عن سلللائر الأعوام عندهم؛ أن المالك غير قادر على تحريكه، وتنميته، فوجب أن تسلللقط عنه (146)كالوكيل
 .(147)"فهذه الرواية تدل على أن عدم القدرة على تنمية المال، علة صحيحة في إسقاط الزكاة عنه" رشد: الزكاة، قال الن

 .(148)وعند القول بالزكاة، فلا تلزم زكاته إلا بعد رجوعه إلى صاحبه
 وهل ينسحب هذا الحكم على جميع السنين؟ 

صلللير في "وإن كان الملتقط تسللللفها لنفسللله حتى ت ل في العتبية:إن لم يعرفها سلللنة فهذا الحكم في جميع السلللنين، قا
 .(149)"ضمانه، فحكمها حكم الدين يزكيه زكاة واحدة لما مضى من السنين

وإن عرفها سلللللنة اختلف الحكم في باقي السلللللنين لناء على الخلاف في كيفية تملك الملتقط اللقطة، بانقضلللللاء سلللللنة 
 باختيار التملك: التعريف، أو

 فياللقطة ، وعندها ينقطع الملك، فلا يجب على المالك زكاة (150)بانقضاء سنة التعريف، وهو مذهب الجمهورإنه يملك  (1
السنة الثانية، وهذا متفر عليه لين الفقهاء إذا ملكها الملتقط، ولا يضر إمكان لهور المالك، ومطالبته بالعين 

لقيمة ا، لكن  قيمتها تثبت له دينا في ذمة الملتقط، فإذا قلنا لوجوب الزكاة في الديون، ففي وجوبها في (151)القيمة أو
 (152)خلاف من وجهين: كونها دينا، وكونها مالا ضالا

إنه يملك باختيار التملك، وهو المذهب عند الشافعية، فإن اختار عدم التملك، فهي باقية على ملك صاحبها، وفي وجوب  (2
 .(153)تملكهازكاة قطعا؛ لتسلط الملتقط على  كاة لريقان أصحهما على قولين، كالسنة الأولى، والثاني: لاالز 

وهكذا فقد رأينا أن فقه المسألة مبني على أثر الحيلولة في الزكاة، في السنة الأولى، وهي سنة التعريف، التي يبقى فيها        
الزكاة لنى قوله على زوال يد المالك، وهذا يؤدي إلى ضعف الملك، لتعذر المال على ملك صاحبه، فمن قال بعدم وجوب 

الوصول إلى المال، مع عدم تقصير صاحبه، ومن ثم العجز عن تنميته. ومن قال لوجوبها فقد استند إلى بقاء الملك، وأن زوال 
 أثر له في إسقاط الزكاة. اليد لا

ا رشللد: فإذا دخلت في ضللمانه لحبسلله إياه ا تملكها الملتقط. قال النأما بعد السللنة الأولى، فلا زكاة على مالكها إذ
 .(154)قولا واحدا - على الاختلاف المذكور، سقطت عن ربها فيها الزكاة - لتحريكها لنفسه، أو

والذي أراه راجحا هو القول بسلللللللقوط الزكاة بسلللللللبب الحيلولة، دون فرق لين السلللللللنة الأولى وغيرها، لالما أن المالك 
 در على الوصول إلى ماله.غير قا

 

 .الفرع الثالث: زكاة مال الأسير والمحبوس
 أثر لها حتى المحبوس، وأن الحيلولة في هذه الحالة لا عموما على وجوب الزكاة في مال الأسللللللللير، أو(155)اتفر الفقهاء

 كالمودع، ولهذا لو، فهو يملك ليعه ممن شاء، فكان (158)، ولنفوذ تصرفه(157)؛ لعدم زوال ملكه(156)لو منع من التصرف
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 .(160)الكفار . وذكر النووي عدم التفرير لين كونه أسيرا عند المسلمين، أو(159)وهبه صح باع الأسير ماله، أو
وفي قول للشللافعية: إنه يجري فيه الخلاف في المغصللوب؛ لأن الحيلولة موجودة لينه وبين المال، وفيه القولان في 

 .(161)المغصوب
لتصللللللرف، اتنميته لنفسللللله، ولا يمكن من التوكيل في  يتمكن من التصلللللرف بماله، أو والذي أراه أن الأسلللللير في زماننا لا

يطول زمان أسللللللللللللره، فمن الإجحاف به أن نقول لوجوب الزكاة في ماله؛ لأن الزكاة في هذه الحالة تكون غرما،  وغالبا ما
فيما  –في نظري  –يخفى، وهذه الحالة وأمثالها غير داخلة  لا ج ماوقد تفضللللللللي إلى تاكل رأس المال، وفي هذا من الحر 

 ذهب إليه جمهور الفقهاء من قول بعدم تأثير الحيلولة؛ اعتبارا بأحكام الأسير في زمانهم.
أما بالنسللللبة للمحبوس، فالقوانين المعمول لها اليوم على مسللللتوى العالم أنه يتمتع بجملة من الحقوق، منها حقه في 

التصلللرف في ماله إلى غيره )التوكيل(، فيكون تصلللرفه في ماله نافذا، وإذا كان كذلك، فالقول المتجه عدم سلللقوط  تفويض
 الزكاة، ولعل مثل هذا هو المقصود بكلام الفقهاء إذ يوجبون الزكاة في ماله.

 
 .تطبيقات فقهية معاصرة على الحيلولة: المطلب الثاني

قاط الزكاة، قول له وجاهته، فينسلللللحب على كل حالة شلللللبيهة بالحالات المذكورة القول بأن الحيلولة لها أثر في إسللللل
 في التطبيقات التي تم إيرادها سابقا، وأذكر على سبيل المثال من الحالات الشبيهة في زماننا:

حالات التقاضي للمطالبة بالحر مع قيام البينات؛ ذلك أن الحكم أصبح يحتاج في كثير من القضايا إلى سنوات،  -
أنه يكون مقسطا على أقساط يسيرة، وهذا يمنع صاحب الحر من تنمية ماله، فمن الإجحاف به  والتنفيذ كذلك، أو

 ة لصاحب الحر بعد الحكم له، مع عدم تمكن صاحبأن نقول لوجوب الزكاة عن كامل المبلغ وجميع السنوات بالنسب
 المال من ماله.

الجمعيات الاستثمارية والتعاونية في حالات التعثر التي تصيبها من مثل صعوبة تحصيل الأموال، وتحكم الهيئات الإدارية  -
.، فيؤجل ..مبيالاتوكعدم إمكانية تحصيل المستحقات المالية من شيكات  في المماللة في دفع الحقوق لأصحالها، أو

 أصحاب الحقوق لسنوات، وأحيانا قد يضطرون للجوء إلى القضاء وذلك يأخذ وقتا لويلا.
التي يتعذر على أصحالها استردادها لاعتبارات متعددة، فإني أرى سقوط الزكاة عنها،  الديون لويلة الأجل، أو -

كاة فيها يجحف بصاحب المال، ويؤدي إلى تاكل حتى لو كانت موثقة؛ نظرا إلى عدم النماء، وأن القول لوجوب الز 
ماله، فضلا عن أنه يؤدي وليفة في التعاون الاجتماعي، وسد حاجة الفقير، وهذه تشبه جانبا من الوليفة التي 

 تنهض لها الزكاة في هذا المجال.
غيرها، إذا كان قانون مكافأة نهاية الخدمة، ومدخرات العاملين بجميع أشكالها من ادخارات وإسكانات وتأمينات، و  -

 .(162)المؤسسة لا يسمح له بالسحب إلا مع نهاية الخدمة
بالأموال لهروب ا تعذره؛ لعدم توافر البينات، أو الأموال التي تفوت أصحالها بسبب النصب، وصعوبة تحصيل الحر، أو -

 إلى دول أخرى.
 لقضايا،امدعين العامين لحين البت في بعض من قبل ال الأموال والممتلكات التي يتم الحجز عليها لدعوى قضائية أو -
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 .(الحجز الاحتيالي)يعرف لل  وهو ما
في  المال الموروم إذا لم يصل إلى مستحقيه إلا بعد فترة من الزمن؛ كما في حالة المفقود إذا علم موته بعد زمن، أو -

 زمن.أن يكون للميت دين، فيرده الدائن إلى الورثة بعد  حالة عدم العلم بالتركة، أو
التقسيم، بيحبسها عن التصرف، لحين القيام  في حالة الاختلاف لين الشركاء في تقسيم أموال الشركة، قد يقفها الحاكم أو -

 وقد يأخذ ذلك وقتا.
ؤول إلى تالخطأ، ثم يعقب ذلك تدخلات وشفاعات قد  المال المقبوض من الجاني كمقدمة للصلح في حالات التعدي أو -

 بعدها المال المدفوع. العفو العام، ثم يرد
اسللللللتحقاق بفي قضللللللايا التعويض عن الضللللللرر التي ترفع على الأفراد والشللللللركات، والوزارات والبلديات، إذا حكم للمدعي        

 التعويض، ولال زمن الحصول على الحر.
 تجب فيه الزكاة، ول أعلم. كل ذلك لا       

ى مستوى العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، وما نجم عنها من إغلاق الإجراءات والتدالير التي اتخذتها الحكومات عل -
كثير من المحلات التجارية، وتعذر وصول أصحالها للعمل فيها، مع استمرار ذلك عدة أشهر، داخل ضمن التطبيقات 

ا من النشاط، يخلو حالهالمعاصرة للحيلولة، لكنه لا يقطع الحول في نظري؛ لأن زكاة التجارة تحسب في نهاية العام، ولا 
والركود، والعبرة بجميع الحول، لا بجزء منه، لكن لو عرض للناس لرف شبيه به من الأمراض المعدية والفتاكة، ونجم 

 عنه استمرار هذه الظروف حتى غلبت على الحول، فالحكم بانقطاع حول التجارة، ول أعلم.
 

 .الخاتمة
 فضله وتوفيقه وامتنانه، وبعد، فأثبت أهم ما توصلت إليه: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على

مقاصد بالشروط الواجب توافرها لوجوب الزكاة، ومنها الحول، والنماء، والملك التام وراءها مقاصد عظيمة، مرتبطة  : أولا  
 أي منها يخل لتلك المقاصد. تشريع الزكاة، وتخلف هذه الشروط أو

كون المال الذي تجب فيه الزكاة مرصدا للنماء غير كاف لتحقر النماء الذي هو شرط لوجوب الزكاة. وعدم القدرة  :ثانيا  
 على التصرف بالمال، والانتفاع به مخل بشرط النماء، فلا تجب الزكاة عند وجود أي من هذه الموانع.

القدرة على التصرف، وهذا يؤدي إلى الإخلال بشرط الحيلولة لين المال وصاحبه، تؤدي إلى وهاء الملك، وضعف  :ثالثا  
النماء، فلا تجب الزكاة في جميع صور الحيلولة على الرأي الراجح، حتى لو عاد المال إلى صاحبه، مع نمائه؛ 

 اعتبارا بغالب حالات الحيلولة.
معاصرة،  أن لها صورا وتطبيقاتالحيلولة لين المال وصاحبه، لها تطبيقات متعددة في كتب الفقه القديمة، كما : رابعا  

لتشريعية اوكلها تشترك من حيث أثرها في إسقاط الزكاة بانقطاع الحول، وهذا من شأنه أن يسهم في تحقير المقاصد 
 يكون فيها إجحاف بالمال، ولا حيف على المالك. للزكاة؛ بحيث لا

 

 التوصيات:
 والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها من ألواب الفقه فإني أوصيلما للحيلولة من تطبيقات في العبادات والمعاملات  -
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لحيلولة في "نظرية ا لدراسة تتناول الحيلولة وأثرها في الفقه الإسلامي، ومن الأنسب أن تكون على شكل نظرية بعنوان
 .ه الفقه الإسلامي؛ تأصيلا وتطبيقا"، وأن ينبري لهذا العمل لالب نجيب في مرحلة الدكتورا 

 من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين. ول
 

 .الهوامش

 )ح و ل(. 5/155 تهايب اللغة،. والأزهري، 373 -28/372 ،تاج العروس. والزبيدي، 11/187 ،لسان العرب( الن منظور، 1)

 )ح و ل(. 1/585 ،معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  (2)

 .2/22، النظم المستعاببطال،  (3)

 .1/189م، 1988/هل1408، (2)ط، دار النفائس، معجم لغة الفقهاءحامد صادق،  - قلعجي وقنيبي، محمد رواس (4)

، وفي مخره: البحر الرائق شرح كنز الذقائقهل(، 970لن محمد، المعروف المصري )ت  لن إلراهيم نجيم، زين الدين ( ينظر: الن5)
هل(، وبالحاشية: منحة الخالر لالن عالدين،  1138لن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  لن حسين تكملة البحر الرائر لمحمد

هل(، 536لن عمر الت م يمي المالكي )ت  لن علي ل محمد . المازري، ألو عبد7/301(، )د.ت(، 2دار الكتاب الإسلامي، )ط
سلامي، )، تحقيشرح التلقين لامي، دار الغرب الإ  حاشية . والدسوقي، 3/69م، 2008(، (1)طر: سماحة الشيخ محم د المختار الس 

، دار الكتب الإمام الشافعي المهاب في فقههل(، 476لن يوسف )ت  لن علي . والشيرازي، ألو إسحاق إلراهيم2/290، الذسوقي
كشاف القناع عن هل(، 1051لن إدريس الحنبلي )ت  حسن الدين الن لن صلاح لن يونس . والبهوتي، منصور1/263العلمية، 

 .4/228، دار الكتب العلمية، متن الإقناع

 )ض م ر(. 8/11، المحكم والمحيط الأعظمالن سيده، و . 3/371مقاييس اللغةالن فارس،  (6)

 )ض م ر(. 3/371 ،المرجع السابقالن فارس،  (7)

 )ض م ر(. 2/722، الصحاحالجوهري، و . 7/42، كتاب العين، الفراهيذي( المرجع السالر. 8)

، (ط.د)ليروت،  –، دار المعرفة المبسوطهل(، 483لن ألي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت  لن أحمد السرخسي، محمد (9)
الصنائع في  بذائعهل(، 587لن أحمد الكاساني الحنفي )ت  لن مسعود . والكاساني، علاء الدين، ألو بكر2/171م، 1993-هل1414

البارعي، فخر الدين لن محجن  لن علي . والزيلعي، عثمان2/9م، 1986هل/1406(، 2، دار الكتب العلمية، )طترتيب الشرائع
لْبِّي ِّ هل(،  743الزيلعي الحنفي )ت  ق، القاهرة، لولا - ، المطبعة الكبرى الأميريةتبيين الحقائق شرح كنز الذقائق وحاشية الش ِّ

ويني، ألو لن محمد الج لن يوسف ل لن عبد الملك . وبمثله وصفه الشافعية. ينظر: الجويني، عبد1/256ه. 1313، (1)ط
العظيم  ، حققه وصنع فهارسه: عبدنهاية المطلب في دراية الماهبهل(، 478المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت 

يب، دار المنهاج،   .3/140م، 2007-هل1428، (1)طمحمود الد 

هلللللللللللللل(، الذخيرة، تحقير: 684الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت  لن عبد لن إدريس القرافي، ألو العباس شهاب الدين أحمد (10)
. وينظر نحوه: 3/38م، 1994، (1)طليروت،  -محمد حجي، وسلللللللللللللعيد أعراب، ومحمد لو خبزة، دار الغرب الإسللللللللللللللامي

هل(، 786الشيخ جمال الدين الرومي )ت  الشيخ شمس الدين الن ل الن أكمل الدين ألو عبدلن محمود،  لن محمد البالرتي، محمد
لن ا أحمللللدلن  ملللازه، ألو المعلللالي لرهلللان اللللدين محمود النو . 2/164د.ت(، ) ، دار الفكر، )د.ط(،العنبببايبببة شبببببببببرح الهبببذايبببة

، في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  المحيط البرهانيهللللللللللللللللللللللللل(، 616لن مازه البخاري الحنفي )ت  لن عمر العزيز عبد
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مالك، و . 2/309م، 2004/هللللللللللللللللللللللل1424، (1)طلبنان،  –الكريم سللللللللللامي الجندي، دار الكتب العلمية، ليروت  تحقير: عبد
لن ا ، تحقير: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايدالموطأهلللللللللللللل(، 179لن عامر الأصبحي المدني )ت  لن مالك لن أنس مالك

الزركشللي، شللمس و . 2/355م،  2004هلللللللللللللل/1425(، 1الإمارات، )ط –سلللطان مل نهيان للأعمال الخيرية والإنسللانية، ألو لبي 
م، 1993/هللل1413، (1)ط، دار العبيكان، شرح الزركشيهللل(، 772ل الزركشي المصري الحنبلي )ت  لن عبد الدين محمد

2/520 ،521. 

 .2/355، الموطأ. وينظر: الإمام مالك، 2/164 العنايةالبالرتي،  (11)

 .2/372، البيان والتحصيلالن رشد،  (12)

محمد  ،، تحقير: أحمد محمود إلراهيمالوسيط في الماهبهل(، 505لن محمد الغزالي الطوسي )ت  الغزالي، ألو حامد محمد (13)
 .441-2/437ه، 1417، (1)طالقاهرة،  –محمد تامر، دار السلام 

 التقسيمات مما انفرد به البحث، حيث لم أجد من قسم هذا التقسيم من الفقهاء القدامى أو المعاصرين.( هذه 14)

. البغوي، ألو محمد 3/144 ،نهاية المطلب. الجويني، 74، صالقوانين الفقهية. الن جزي، 2/13 ،الأصلالشيباني،  (15)
، تحقير: عادل أحمد ايب في فقه الإمام الشافعيالتههل(، 516لن الفراء الشافعي )ت  لن محمد لن مسعود الحسين

النووي، ألو زكريا محيي الدين و . 3/67 ،م1997/هل1418، (1)طالموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  عبد
البهوتي، و. 5/361 ))مع تكملة السبكي والمطيعي((، دار الفكر، ،المجموع شرح المهابهل(، 676لن شرف النووي )ت  يحيى

هل(، 456لن حزم الأندلسي القرلبي الظاهري )ت  لن سعيد لن أحمد حزم، ألو محمد علي النو . 2/178 ،كشاف القناع
 .4/206، (ت.د)، (ط.د)ليروت،  –، دار الفكر المحلى بالآثار

لن ا لن محمد . الأنصاري، زكريا3/102 ،نهاية المطلبالجويني، و . 3/139، الاخيرة، القرافيو . 3/295 ،البنايةالعيني،  (16)
، (ط.د)، دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب في شرح روض الطالبهل(، 926زكريا، زين الدين ألو يحيى السنيكي )ت 

لن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  لن محمد لن أحمد ل قدامة، ألو محمد موفر الدين عبد النو . 1/355 (،ت.د)
 .2/508، (ط.د)، مكتبة القاهرة، المغنيهل(، 620)ت  الحنبلي، الشهير بالن قدامة المقدسي

ت )صري البغدادي، الشهير بالماوردي لن حبيب الب لن محمد لن محمد . الماوردي، ألو الحسن علي2/9 ،البذائعالكاساني،  (17)
لشيخ ا - ، تحقير: الشيخ علي محمد معوضالحاوي الكبير في فقه ماهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيهل(، 450

 ،أسنى المطالبالأنصاري، و. 3/130 م،1999/هل1419(، 1لبنان، )ط –الموجود، دار الكتب العلمية، ليروت  عادل أحمد عبد
في ماهب الإمام  البيانهل(، 558لن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت  لن ألي الخير العمراني، ألو الحسين يحيىو . 1/355

 ،المغنيالن قدامة، و . 140-3/139م، 2000/هل1421، (1)طجدة،  ،، تحقير: قاسم محمد النوري، دار المنهاجالشافعي
 .2/173 ،كشاف القناعالبهوتي، و . 3/73

لن عمر ا لن محمد البجيرمي، سليمانو . 1/263 ،المهابالشيرازي، و . 3/130 ،الحاوي الماوردي، و . 2/9 ،البذائع، الكاساني (18)
)الإقناع في حل ألفاظ  ()حاشية البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على شرح الخطيبهل(، 1221المصري الشافعي )ت 

قدامة، ألو  . الن3/73 ،المغنيالن قدامة، و . 2/315، م1995هل/1415، )د.ط(ألي شجاع للخطيب الشربيني(، دار الفكر، 
هل(، 620لن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي المقدسي )ت  لن محمد لن أحمد ل محمد موفر الدين عبد

 .2/173 ،اعكشاف القنالبهوتي، و . 1/381، م1994هل/1414، (1)ط، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمذ
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(. قال عنه 10359) ، رقم4/243، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض، المصنف( الن ألي شيبة، 19)
 الأعظمي: ضعيف.

 .5، هامش242 ؛ ينظر:"(. قال الأعظمي: "إسناده واه 10354) ، رقم4/242( ومثله عن عطاء. المرجع السالر، 20)

، تحقير: زهير الشاويش، روضة الطالبين وعمذة المفتينهل(، 676لن شرف النووي )ت  النووي، ألو زكريا محيي الدين يحيى (21)
 .5/341 ،المجموع. النووي، 2/192 م،1991هل/1412، (3ط)عمان،  -دمشر -المكتب الإسلامي، ليروت

، التجريد تحقير: مركز التجريذهل(،  428ن القدوري )ت لن حمدان ألو الحسي لن جعفر لن أحمد لن محمد القدوري، أحمد (22)
هل/ 1427، (2)طالقاهرة،  –الدراسات الفقهية والاقتصادية أ. د محمد أحمد سراج... أ. د علي جمعة محمد، دار السلام 

 .2/309 ،البرهاني المحيطالن مازه، و . 2/9 ،البذائعالكاساني، و . 3/1191م، 2006

 التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابنهل(، 776لن موسى، ضياء الدين المالكي المصري )ت  لن إسحاق الجندي، خليل (23)
 .2/225 ،م2008هل/1429(، 1الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطولات وخدمة الترام، )ط لن عبد ، تحقير: د. أحمدالحاجب

 ،روضة الطالبينالنووي، و . 3/130 ،الحاوي الماوردي، و . 3/141 ،المطلبنهاية الجويني، و . 1/263 ،المهابالشيرازي،  (24)
لن علي الأنصاري، ألو العباس )ت  لن محمد الرفعة، أحمد ، وما بعدها الن143-3/139 ،البيانالعمراني، و . 2/192

 .218-5/215، (1)ط، تحقير: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، النبيه في شرح التنبيه كفايةهل(، 710

 .1/381 ،الكافي. الن قدامة، 3/73 ،المغنيالن قدامة،  (25)

 4/208 ،المحلىالن حزم،  (26)

 .4/210 ،المرجع السابقالن حزم،  (27)

 .4/208 ،المرجع السابق( 28)

(. ومَال كٌ 10614رقم ) ،2/420 ،المصنفوقال عنه: غريب. وروى نحوه: الن ألي شيبة،  .2/334 ،نصب الرايةالزيلعي،  (29)
، كتاب الأموالهل(، 224ل الهروي البغدادي )ت  لن عبد لن سلا م (. وألو عبيد، القاسم874) ، رقم2/355 ،الموطأف ي 

دهُ عَن عَل ي. الن حجر، 1185) ، رقم521ليروت، ص ،تحقير: خليل محمد هراس، دار الفكر (. قال الن حجر: لم أَج 
 عدها. ، وما ب1/249 ،الذراية

 .4/210 ،المحلى(. 1185، رقم )521، كتاب الصدقة، باب الصدقة في التجارات والديون، صالأموال( ألو عبيد، 30)

(31) . خْت يَان ي   يمَةَ الس  زنجويه،  (. الن18) ، رقم1/253 ،مالك، المولأ، باب الزكاة في الدين، تحقير عبد الباقي عَنْ أَيُّوبَ لْن  أَل ي تَم 
، الأموال، كتاب الصدقة، الأموالهل(، 251ل الخرساني المعروف بالن زنجويه )ت  لن عبد لن قتيبة لن مخلد ألو أحمد حميد

 بجامعة الملك سعود، مركز الملك فيصل - باب الصدقة في التجارات والديون، تحقير: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد
الن مهران، (، ورواه عن ميمون 1728، رقم )3/956م، 1986هل/1406، (1)طالسعودية،  للبحوم والدراسات الإسلامية،

(. 7626) رقم ،4/253 ، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد،الكبرى  السنن(. والبيهقي في 1727، رقم )956، 3/3
 .2/334 ،الراية نصبفيه انقطاع لين أيوب وعمر. ينظر: الزيلعي، 

ائ ب  لْن  يَز يدَ، أَن  عُثْمَانَ، كَانَ يَقُولُ: لم أجده  (32) يْن  إ ن  ا»لهذا اللفظ، وفي كتاب الأموال لألي عبيد: عَن  الس  بُ ف ي الد  دَقَةَ تَج  لص 
ب ه ، وَال ذ ي هُوَ عَلَى مَل يءٍ تَدَعُهُ حَيَاءا أَوْ مُصَانَعَةا،  ئْتَ تَقَاضَيْتَهُ م نْ صَاح  دَقَةُ فَف يه  الال ذ ي لَوْ ش   ألو عبيد، الأموال،«. ص 

ى زَكَاتُهُ »(. وعَنْ جَال ر  لْن  زَيْدٍ، قَالَ: 1213) ، رقم527ص  .1216رقم 527ص« أَيُّ دَيْنٍ تَرْجُوهُ فَإ ن هُ تُؤَد 
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 .3/1192 ،التجريذالقدوري،  (33)

 .4/209، المحلى( ينظر: الن حزم، 34)

 .3/130 ،الحاوي الماوردي،  (35)

 .2/171 ،المبسوطالسرخسي،  (36)

 .3/130 ،الحاوي الماوردي،  (37)

 .1/381 ،والكافي. 218-5/215، النبيه كفايةالن الرفعة، و ، وما بعدها. 143-3/139، البيان( المرجع السالر. العمراني، 38)

 .السابق المرجع( الماوردي، 39)

 .3/144 ،المطلب نهايةالجويني،  (40)

، المبتذي الهذاية في شرح بذايةهل(، 593الجليل الفرغاني، ألو الحسن لرهان الدين )ت  لن عبد لن ألي بكر المرغيناني، علي (41)
لن ا الغزنوي، عمرو . 3/1192 ،التجريذالقدوري، و  .1/96 لبنان،  –ليروت  - تحقير: للال يوسف، دار احياء الترام العربي

مسائل الإمام أبي  الغرة المنيفة في تحقيق بعضهل(، 773لن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، ألو حفص الحنفي )ت  إسحر
 .1/256، تبيين الحقائقالزيلعي، و . 59ص هل،1986-1406 ،(1)ط، مؤسسة الكتب الثقافية، حنيفة

 .2/9، البذائعالكاساني،  (42)

 .2/171، طالمبسو . وينظر: السرخسي، 1/256، تبيين الحقائقالزيلعي،  (43)

 (.1233) ، رقم530 الأموال. وينظر: ألو عبيد، 4/208، المحلىالن حزم،  (44)

 .1/355، أسنى المطالبالأنصاري، و . 3/142، نهاية المطلبالجويني،  (45)

 .2/225، التوضيحالجندي،  (46)

 .1/256، الحقائق تبيينالزيلعي، و . 2/9، البذائعالكاساني، و  .2/171، طالمبسو السرخسي،  (47)

، تحقير: مجموعة الجامع لمسائل المذونةهل(  451لن يونس التميمي الصقلي )ت  ل لن عبد يونس، ألو بكر محمد الن (48)
جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر للطباعة  - باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوم العلمية وإحياء الترام الإسلامي

ي القرشلن أحمد  لن إلراهيم العزيز لزيزة، ألو محمد، وألو فارس، عبد النو . 2/82 م،2013هل/1434(، 1نشر والتوزيع )طوال
، (1)طحزم،  اللطيف زكاغ، دار الن ، تحقير: عبدروضة المستبين في شرح كتاب التلقينهل(،  673التميمي التونسي )ت 

 .2/247 ،التوضيحالجندي، و . 1/440 ،م2010هل/1431

، كفاية النبيهالن الرفعة، و . 2/192 ،روضة الطالبينالنووي، و . 3/23، التهايبالبغوي، و . 3/129، الحاوي الماوردي،  (49)
 .1/355، أسنى المطالبالأنصاري، و . 5/215-218

 .2/174، كشاف القناعالبهوتي، و . 1/380، الكافيالن قدامة، و . 3/73، المغنيالن قدامة،  (50)

 ،الخلاف الإشراف على نكت مسائلهل(، 422لن نصر البغدادي المالكي ) لن علي الوهاب الوهاب، ألو محمد عبد ( القاضي عبد51)
 .2/247، التوضيح، الجنديو . 1/384م، 1999هل/1420، (1)طحزم،  لن لاهر، دار الن تحقير: الحبيب

 .3/142، نهاية المطلبالجويني،  (52)

(. وألو 6794، رقم )4/5، باب الصدقات،جزء من كتاب الصدقة. أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، في المصنف عن علي  (53)
(. والترمذي في سننه عن الزهري، كتاب 1568، رقم )2/98داود، في السنن عن الزهري، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،
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، كتاب الزكاة، باب كيف فرض السنن الكبرى (. والبيهقي، 621، رقم )2/11 الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإلل والغنم،
 (. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته،7252، رقم )4/147الصدقة،

 .(4261، رقم )2/784

والبزار، (. 1792، رقم )1/571استفاد مالا  ( رواه عن عائشة رضي ل عنها مرفوعا. الن ماجه، السنن، كتاب الزكاة، باب من54)
-رضي ل عنهما-(. والدارقطني موقوفا على الن عمر 304، رقم )18/259 ،-رضي ل عنها-المسند، مسند أم المؤمنين عائشة 

الاعتماد في ذلك على الآثار (. ضعيف، لكن 18941895رقم ) 471، 2/470، السنن، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول
خلاصة ن، . الن الملق-رضي ل تعالى عنهم أجمعين-الصحيحة في الباب عن ألي بكر وعثمان وعبد ل لن عمر وغيرهم 

 (.787، رقم )3/254 ،إرواء الغليل. وحكم عليه الألباني بالصحة. ينظر: الألباني، 1/291 ،البذر المنير

 ، وما بعدها.3/1192، التجريذ( القدوري، 55)

 .3/1193 ،التجريذالقدوري، و . 1/96، الهذايةالمرغيناني،  (56)

 3/73 ،المغنيالن قدامة،  (57)

 .2/9 ،البذائعالكاساني،  (58)

 .2/171 ،المبسوط. وينظر: السرخسي، 1/256 ،الحقائق تبيينالزيلعي،  (59)

 .3/1193 ،التجريذالقدوري،  (60)

 .2/171 ،المبسوطالسرخسي،  (61)

 2، هامش 12( سبر تخريجه، ص62)

 .3/130 ،الحاوي الماوردي، و . 3/140 ،نهاية المطلبالجويني، و . 3/1193 ،التجريذالقدوري،  (63)

 .3/73 ،المغنيالن قدامة، و . 2/9 ،البذائعالكاساني، و  .2/171 ،المبسوطالسرخسي،  (64)

  .2/374 ،والتحصيل البيانالعمراني، و . 3/1194 ،التجريذالقدوري،  (65)

 .3/130 ،الحاوي الماوردي، و . 3/14 ،المطلب نهايةالجويني،  (66)

 .2/373 ،والتحصيل البيانالن رشد، و . 3/1194 ،التجريذالقدوري،  (67)

 .2/309، البرهاني المحيط، لن مازها (68)

 .1/381 ،الكافيالن قدامة، و . 218-5/215 ،النبيه كفاية، وما بعدها. الن الرفعة، 143-3/139 ،البيانالعمراني،  (69)

 (.1223) ، رقم528، صالأموال. وينظر: ألو عبيد، 2، هامش 12( سبر تخريجه. ص70)

 (.1231) ، رقم530، صالأموال ( ألو عبيد،71)

 (.1222()1220) ، رقم528، صالأموال ( ألو عبيد،72)

 .1/384 ،الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (73)

 .4/208 ،المحلىالن حزم، و (. 1233) ، رقم530ص ،الأموال ( ألو عبيد،74)

 ألو عبيد، المرجع السالر.و  .1/254 ،الموطأالإمام مالك،  (75)

 .، وما بعدها1/382 ،الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (76)

 .2/373 ،والتحصيل البيانالن رشد،  (77)

 (1227) ، رقم529ص ،الأموال( ألو عبيد، 78)
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحيلولة وأثرها في الزكاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /2021مالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج )17(، ع )3(، 1443 ه
 

 

 

454 

 

 (.1232) ، رقم530ص ،الأموال( ألو عبيد، 79)

 .5، هامش 10وينظر: ص (.1229) ، رقم529ص ،الأموال ( ألو عبيد،80)

-3/139 ،البيانالعمراني، و . 1/355 ،المطالب أسنىالأنصاري، و . 3/130 ،الحاوي الماوردي، و . 2/9 ،البذائع( الكاساني، 81)
 .2/173 ،كشاف القناعالبهوتي، و . 3/73 ،المغنيالن قدامة، و . 140

 .5/341 ،المجموعالنووي،  (82)

 .1/355 ،المطالب أسنىالأنصاري، و . 3/142 ،المطلب نهايةالجويني،  (83)

 .3/142 ،المرجع السابقالجويني،  (84)

 .6، 5، هامش 10: صينظر (85)

 .218-5/215 ،كفاية النبيهالن الرفعة، و ، وما بعدها. 143-3/139 ،البيانالعمراني،  (86)

 .2/247 ،التوضيحالجندي،  (87)

 .1/381، الكافيالن قدامة، و . 3/131 ،الحاوي الماوردي، و . 1/264 ،المهابالشيرازي، و . 2/247 ،التوضيحالجندي،  (88)

 .2/247 ،التوضيحالجندي،  (89)

 .3/152 ،البيانالعمراني، و . 3/131 ،الحاوي الماوردي، و . 1/264 ،المهابالشيرازي،  (90)

 .2/247 ،التوضيحالجندي،  (91)

 ( المرجع السالر.92)

 .1/355 ،المطالب أسنىالأنصاري، و . 3/152 ،البيانالعمراني،  (93)

 .2/173 ،القناع كشافالبهوتي، و . 3/73 ،المغنيالن قدامة،  (94)

 144-3/139 ،البيانالعمراني،  (95)

 .144-3/139 ،البيانالعمراني، و . 1/263 ،المهابالشيرازي،  (96)

 المرجع السالر.( الشيرازي، 97)

 .144-3/139 ،البيانالعمراني،  (98)

 .4/11 ،الفروع. 1/381 ،الكافي. 3/73 ،المغني( 99)

 .3/131، الحاوي الماوردي،  (100)

 ( لم أجد هذه الشروط مذكورة عند أحد من الفقهاء لهذه الصورة، وإنما جمعتها من خلال نصوص الفقهاء، وفقههم في المسألة.101)

 .1/355 ،أسنى المطالبالأنصاري، و . 3/142 ،نهاية المطلبالجويني،  (102)

 .2/372 ،البيان والتحصيلالن رشد،  (103)

 .1/355 ،أسنى المطالبالأنصاري، و . 3/142 ،نهاية المطلبالجويني،  (104)

 ،البيانالعمراني، و . 1/355 ،أسبببببببببنى المطالبالأنصللللللللللللاري، و . 3/130 ،الحاوي الماوردي، و . 2/9 ،البذائعالكاسللللللللللللاني،  (105)
 .2/173 ،كشاف القناع. 3/73 ،المغني. 3/139-140

 .218-5/215 ،كفاية النبيهالن الرفعة، و ، وما بعدها. 143-3/139 ،البيانالعمراني،  (106)

 .2/247 ،التوضيحالجندي،  (107)

 .5/341 ،المجموعالنووي،  (108)
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 .2/437 ،الوسيطالغزالي،  (109)

، تحقير: مهدي حسن الحجة على أهل المذينةهللللللللللللللل(، 189لن فرقد الشليباني )ت  لن الحسلن ل محمد الشليباني، ألو عبد (110)
 .342 - 5/341، المجموع. وينظر: النووي، 1/467ه،1403، 3ليروت، ط  –الكيلاني القادري، عالم الكتب 

 .5/341 ،المجموع. النووي، 3/35 ،التهايبالبغوي،  (111)

 .2/171 ،طالمبسو السرخسي،  (112)

 .5/341 ،المجموعالنووي، و . 3/35 ،التهايبالبغوي،  (113)

 . 5/341 ،المجموعالنووي، و . 2/437 ،الوسيطالغزالي،  (114)

 .521، 2/520 ،شرح الزركشيالزركشي، و  .1/381 ،الكافيالن قدامة،  (115)

 .2/171 ،المبسوطالسرخسي،  (116)

 .2/173 ،كشاف القناعالبهوتي،  (117)

 .1/381 ،الكافيالن قدامة،  (118)

 .521، 2/520 ،شرح الزركشي( الزركشي، 119)

 .1/381 ،الكافيالن قدامة، و . 2/437 ،الوسيطالغزالي،  (120)

العزيز عالدين  لن عبد لن عمر عالدين، محمد أمين ، )مطبوع مع النالذر المختارالحصكفي، و . 2/171 ،المبسوط( السرخسي، 121)
 .127صم، 1992هل/1412(، 2ليروت، )ط-(، دار الفكررد المحتار على الذر المختارهل(، 1252الدمشقي الحنفي )ت 

 .1/440 ،روضة المستبينالن لزيزه،  (122)

 . 3/35 ،التهايبالبغوي، و . 2/437 ،طالوسيالغزالي،  (123)

 .1/381 ،الكافيالن قدامة،  (124)

 .4/208 ،المحلىالن حزم،  (125)

 .2/310 ،المحيط البرهاني، لن مازها (126)

 .1/440 ،روضة المستبينالن لزيزه،  (127)

 .1/381 ،الكافيالن قدامة،  (128)

 .521، 2/520، . الزركشي2/171 ،المبسوطالسرخسي،  (129)

 ( سبر تخريجه.130)

 .521، 2/520 ،المرجع السابق( الزركشي، 131)

 .522ص ( المرجع السالر،132)

 .144-3/139 ،البيانالعمراني، و . 2/193 ،روضة الطالبينالنووي، و . 3/143، نهاية المطلبالجويني،  (133)

 ،لمجموعا( الخلاف في أن الملتقط يملك اللقطة بمضلللللللي سلللللللنة التعريف، أم باختيار التملك، أم بالتصلللللللرف؟ ينظر: النووي، 134)
5/342. 

 .2/310 ،المحيط البرهاني، مازه لنا (135)

 .2/374 ،البيان والتحصيلالن رشد،  (136)

 .1/356 ،أسنى المطالبالأنصاري، و . 2/439 ،طالوسيالغزالي،  (137)
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 هل(،884لن محمد، ألو إسحاق، لرهان الدين )ت  ل لن عبد لن محمد مفلح، إلراهيم النو . 1/381 ،الكافيالن قدامة،  (138)
 .2/298 م،1997هل/1418، (1)طلبنان،  –، دار الكتب العلمية، ليروت المقنعالمبذع في شرح 

 .4/208 ،المحلىالن حزم،  (139)

 .2/310 ،البرهاني المحيطالن مازه،  (140)

 ( المرجع السالر.141)

 .2/250 ،التوضيحالجندي، و . 2/374 ،والتحصيل البيانالن رشد،  (142)

 . 2/315 ،البجيرمي حاشيةالبجيرمي، و . 2/439 ،الوسيطالغزالي،  (143)

 .2/174 ،القناع كشافالبهوتي، و . 1/381 ،الكافيالن قدامة،  (144)

 .2/298 ،المبذعالن مفلح،  (145)

 .2/373 ،والتحصيل البيانالن رشد،  (146)

 المرجع السالر. (147)

 .1/381 ،الكافيالن قدامة، و . 1/440 ،المستبين روضة( الن لزيزه، 148)

 .2/250، التوضيح( الجندي، 149)

 ،9ج ،الاخيرة. وينظر: القرافي، 2/420 ،الهذاية( اشلللللترط الحنفية لجواز انتفاع الملتقط باللقطة أن يكون فقيرا. المرغيناني، 150)
 .2/174، القناع كشافالبهوتي، و . 105ص

 .2/174 ،السابق المرجعالبهوتي،  (151)

 .200، 5/199 ،النبيه كفايةالن الرفعة، و . 2/196 ،الطالبين روضة( النووي، 152)

 .5/342 ،المجموع( النووي، 153)

 .2/374 ،والتحصيل البيان( الن رشد، 154)

. 1/263، المهابالشلللللللليرازي، و . 2/882 ،التبصببببببرةاللخمي، و . 3/53 الاخيرة. القرافي، 2/9، البذائع( ينظر: الكاسللللللللاني، 155)
 .2/175، كشاف القناعالبهوتي، 

 .2/175، كشاف القناعالبهوتي،  (156)

 .175، 2/173، السابق المرجع( 157)

 .1/263، المهابالشيرازي، و . 2/437، الوسيط( الغزالي، 158)

 1/381، الكافي( الن قدامة، 159)

 .5/342، المجموع( النووي، 160)

 .5/342، المجموع. ونقل عن بعضهم أنه غلط. النووي، 1/263، المهاب ( المرجع السالر. الشيرازي،161)

نه يصبح قادراا على قبضها والتصرف لها في الوقت إالمؤسسة يسمح بسحب جزء منها بشروط معينة؛ فأما إذا كان قانون  (162)
 الذي يسمح له السحب، وعند ذلك تجب عليه زكاتها بضمها إلى ما عنده من أموال أخرى.

 
 


